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السنة 44 العدد 12126 في العمق

 تعيش ليبيا على وقع معركة التسجيل 
الانتخابي قبل الـ24 من ديســـمبر المقبل، 
وهو الموعـــد المحدد لتنظيـــم انتخابات 
رئاسية وبرلمانية، وذلك في الوقت الذي 
تبدو فيـــه معركة جانبية بالنســـبة إلى 
البعض إلا أنهـــا تدخل في قلب الصراع 
على التوازنـــات الاجتماعية المؤثرة في 

الحياة السياسية في البلاد.
المنتظـــرة  الانتخابـــات  وســـتحدد 
مدى شرعية الســـلطات في ليبيا والتي 
ســـيتم اختيارها عبر صناديق الاقتراع، 
بالإضافـــة إلى ما إذا كانت ســـتعبّر عن 
الأغلبيـــة أو الأقليـــة، في وقـــت بلغ فيه 
عدد الناخبين المســـجلين في الســـجلات 
الانتخابيـــة 2.385.660 ناخبا إلى حدود 

الـ20 من يوليو الجاري.
وتقول المفوضية الوطنية للانتخابات 
إن نســـبة التســـجيل وصلت إلى حوالي 
49.31 في المئة من إجمالي عدد المواطنين 
الليبيين الذين يحق لهم التسجيل، حيث 
ارتفع عدد المســـجلين الجـــدد إلى 45.570 

ناخبًا. 
عماد  المفوضيـــة  رئيـــس  ويوضـــح 
الســـايح أن المفوضيـــة ”تســـير نحـــو 
التاريـــخ الذي يتطلع إليـــه كل الليبيين 
الأحـــرار فـــي الـ24 مـــن ديســـمبر“ بعد 
إعلانـــه انطـــلاق عملية تحديث ســـجل 

الناخبين.
وتعهـــد الســـايح بتنفيـــذ العمليـــة 
الانتخابيـــة رغـــم الظـــروف التي تحيط 
بها، قائـــلا ”تلقينـــا إشـــارات إيجابية 
ودعما شـــعبيا يعكس تمســـك الشـــعب 
الليبـــي بالانتخابـــات“، ومشـــيرا فـــي 
الوقت نفسه إلى أن عملية تحديث قائمة 
الناخبين ستســـتمر 30 يوما نظرا لعدم 

تحديثها في العام 2017.
ولم تتوان المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابـــات فـــي ليبيـــا عـــن الإعراب 
عن أســـفها لمـــا تتعرض له مـــن حملات 
وصفتها بالمغرضة. وقالت إن ذلك الهدف 
بات واضحا لجميع الليبيين وهو النيل 
من ســـمعتها وعرقلة جهودهـــا الرامية 
لنشـــر ثقافة الديمقراطية، ما قد يضعها 
في مخاطـــر تناظر العمل الإرهابي الذي 

حدث في الثاني من مايو عام 2018.
وحـــذرت المفوضيـــة من 

اســـتهدافها  محـــاولات 
مؤكـــدة أنها الســـلطة 
السيادية  الانتخابية 

فـــي الدولة بموجب الإعلان الدســـتوري 
الصـــادر فـــي الثالث من أغســـطس عام 
2011 وتعديلاتـــه، وأن مـــا تقـــوم به من 
عمليـــات وما تمارســـه من أنشـــطة وما 
تقدمـــه من استشـــارات يأتي فـــي إطار 
التـــي  ومســـؤولياتها  اختصاصاتهـــا 

نظمها قانون إنشائها.

حملة إخوانية

للانتخابات  العليـــا  المفوضية  تقول 
فـــي ليبيا إنهـــا رصدت الأحـــد الماضي 
تســـجيلات صوتيـــة وكتابـــات مجهولة 
المصدر تتحدث عن وقائع منسوبة إليها 
وهـــي لا تمت بصلـــة لإجـــراءات عملها، 
وتزعـــم تســـجيل خروقات فـــي منظومة 
التســـجيل، حيـــث عنـــد الرجـــوع إلـــى 
تلك التســـجيلات والتحقق مـــن حقيقة 

مصدرها، تبين أنها مفبركة ومزوّرة.
ودعـــت المفوضية المواطنين المؤهلين 
للتسجيل إلى عدم الالتفات إلى الحملات 
المغرضة التي تســـتهدف إحبـــاط إرادة 
المواطـــن الليبـــي، من خلال بث ونشـــر 
المضللة  المعلومـــات  وتلفيق  الإشـــاعات 

حول تنفيذها للعملية الانتخابية المزمع 
إجراؤها في الـ24 من ديسمبر 2021.

وفي بيان سابق الأســـبوع الماضي، 
حذرت المفوضية العليا للانتخابات مما 
تتعرض إليه ”من حملات مغرضة للنيل 
من ســـمعتها، وعرقلـــة جهودها الرامية 
لنشـــر ثقافـــة الديمقراطيـــة“، وذلك في 
إشارة إلى الحملة الممنهجة التي يقودها 
تيار الإســـلام السياســـي عبر محاولات 
التشـــكيك فـــي نزاهتها واســـتقلاليتها 

وحياد رئيسها عماد السايح.
ويشير مراقبون إلى أن حربا حقيقية 
تدور في ســـياق التســـجيل الانتخابي، 
وهـــو غيـــر منفصل عـــن معركـــة أخرى 
متعلقـــة بمفوضيـــة الانتخابـــات التـــي 
يناصبها الإسلاميون العداء، ويحاولون 
ونزاهتهـــا  صدقيتهـــا  فـــي  التشـــكيك 
بهـــدف إيجـــاد مبررات للتشـــكيك لاحقا 
فـــي مجريـــات العمليـــة الانتخابية وما 
ســـيصدر عنها مـــن نتائج الاســـتحقاق 

الانتخابي.
الدولـــة  مجلـــس  رئيـــس  وكان 
الاستشـــاري والقيـــادي الإخواني خالد 
المشري شكك في حيادية رئيس المفوضية 
العليا للانتخابات عماد الســـايح، قائلا 
إن عدم إجراء الاســـتفتاء على المســـودة 
”يضع علامات استفهام حول حياديته“. 
كما أطلق تيار الإســـلام السياسي حملة 
معاديـــة للمفوضيـــة ورئيســـها بهـــدف 
التشـــكيك في نتائـــج الانتخابـــات قبل 
تنظيمها لتبرير فشله في حال حصولها.

وخاض المشري معركة كسر عظام مع 
رئيس المفوضيـــة متهما إياه بالتدليس، 
والعمـــل على قطع الطريـــق أمام تنظيم 
الاســـتفتاء علـــى الدســـتور أولا، فيمـــا 
رد الســـايح أن مجلـــس الدولـــة الـــذي 
يســـتميت الآن في طلب إجراء الاستفتاء 
أولا وإجـــراء الانتخابـــات بالتصويـــت 
غير المباشـــر هو ذاته مـــن رفض إجراء 
الاســـتفتاء على الدســـتور في عام 2018 

عندما طلب مجلس النواب ذلك.
وأضاف الســـايح أن المجلـــس ذاته 
يطالـــب اليوم بضرورة الاســـتفتاء على 
الدســـتور بالقانون رقم 6 نفســـه، الذي 
اعتـــرض علـــى نصوصه في عـــام 2018، 
كما أن حكومة الوفـــاق المنتهية ولايتها 

رفضت أيضا تمويل الاستفتاء وقتها.
وقال إن ”السراج قال له بالنص: أنا 
لن أموّل عملية نتيجتها خاسرة“، وأشار 
إلى توقف العمل على عملية الاســـتفتاء 
آنذاك بســـبب موقـــف المجلـــس الأعلى 
للدولة والوفـــاق. وأوضح أنه بعد ثلاثة 
ســـنوات وحرب كادت تؤدي إلى انقسام 
ليبيا، نفاجأ بـــأن المجلس الأعلى للدولة 
يطالب بإجراء الاســـتفتاء بذات القانون 

وذات النصوص.
وأكد رئيس مفوضيـــة الانتخابات 
أن تاريخ الـ24 من ديســـمبر موعد 
إجـــراء الانتخابـــات قـــد أزعـــج 

الكثيرين لأنه يمس مقاعدهم ومستقبلهم 
السياسي.

ووصلــــت الحملــــة التــــي تســــتهدف 
السايح حد التشكيك في جنسيته الليبية، 
وقــــال المحلل السياســــي المحســــوب على 
جماعة الإخوان محمد الهنغاري ”الاســــم 
عماد الشــــاذلي الســــايح، أعتقد أن الاسم 
يــــدل على أن أصلــــه غير ليبــــي متحصل 
على الجنســــية الليبية بــــأوراق مزورة“، 
في محاولة للادعاء بأن السايح من أصول 
تونسية، كون اســــم الشاذلي غير متداول 
فــــي ليبيا عكس تونس التي ينتشــــر فيها 
نســــبة إلــــى منطقة تدعــــى شــــاذلة كانت 
معروفة بالقرب من العاصمة وإليها ينسب 

القطب الصوفي أبوالحسن الشاذلي.
أما المحلــــل السياســــي علــــى قنوات 
الإخــــوان والمقيم فــــي تركيا فــــرج دردور 
فقال في تغريدة على تويتر ”للأسف  عماد 
الســــايح، صار مســــيرا من الاستخبارات 
 الفرنســــية عن طريق سفيرتهم في  ليبيا“، 
مدعيا أن ”عماد السايح بعد ذهابه متملقا 
 لعقيلة صالح، ظهرت عليه بوادر الخيانة 
وبيــــع أصــــوات المنطقــــة الغربيــــة، حيث 
صار  يكــــذب على  المعاييــــر الدولية عندما 
لا يســــاوي بين البشــــر! بينما يساوي بين 
البشر والأرض والحجر هذا الرجل لو ترك 
يعربد في المفوضية، ســــوف يؤسس لظلم 
طبقــــي وضيــــاع حقوق العاصمــــة وغرب 

ليبيا“.
ولــــم تتوقــــف الحملــــة ضد الســــايح 
عند هــــذا الحد، فقد ادّعــــى عضو مجلس 
الدولــــة الإخوانــــي عبدالرحمن الشــــاطر 
أنــــه ”إذا كان هنــــاك من يســــعى لتعطيل 
الانتخابات بدراية وعــــن عمد فهو رئيس 
المفوضية العليــــا للانتخابات فقد تجاوز 

مهامه ومهام المفوضية إلى طرف سياسي 
يســــيرها وفق رؤيتــــه الخاصــــة أو التي 
أمليت عليه، يقود البلاد إلى انقسام فضلا 

عمّا هي عليه“.
وشــــارك فــــي الحملــــة أيضــــا الذباب 
الإلكترونــــي لجماعة الإخــــوان في العمل 
علــــى اســــتهداف المفوضيــــة عبــــر فبركة 
الأخبــــار والتســــجيلات وترويجهــــا على 
نطــــاق واســــع علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي لتتلقفها أبــــواق الجماعة في 
الداخل والخارج بهدف تشــــكيل رأي عام 
مشــــكك في نزاهة المفوضية، واســــتخدام 
هــــذا الأمــــر لاحقا فــــي الضغط مــــن أجل 
الإطاحة بهيئتهــــا التنفيذية أو على الأقل 
التشــــكيك في نتائج الانتخابــــات وتوفير 
مزاعــــم لتبرير الانقلاب عليهــــا كما حدث 

بعد انتخابات البرلمان في العام 2014.
وشــــهد ذلك العام تحرك الميليشــــيات 
المســــلحة فــــي المنطقة الغربية للســــيطرة 
على العاصمة طرابلس وجميع مؤسسات 
الدولــــة، وذلــــك ضمن مــــا ســــمّي بعملية 
”فجر ليبيا“، التي نتــــج عنها تدخل دولي 
لإعــــادة تدويــــر الإخوان من خــــلال اتفاق 
الصخيــــرات المبــــرم فــــي ديســــمبر 2015، 
والذي كان من نتائجه الانقسام السياسي 
والاجتماعــــي والأمنــــي والعســــكري بين 

شرق ليبيا وغربها.

شيطنة المناوئين

فــــي يونيــــو الماضــــي هــــدد القيادي 
الإخواني خالد المشري باستخدام السلاح 
مــــن قبل تياره لرفــــض نتيجة الانتخابات 
حال فشــــل مرشــــحيهم، وقال حينها ”بكل 
صراحة ودون أيّ مواربــــة أو تردد، فإني 
ومن معي سنمنع حدوث ذلك بالقوة، ذلك 
أن اللعبــــة الديمقراطية لا تســــمح بوجود 
مجرمــــين“، وفــــق تقديره في إشــــارة إلى 
التيــــار الوطنــــي المناوئ لقوى الإســــلام 

السياسي والميليشيات المسلحة.
وقــــال المشــــري إن ليبيا ســــتتجه إلى 
الانقســــام بعــــد رفض النتائــــج، وهو أمر 
مطــــروح. وأوضح فــــي تصريحاته ”نحن 
نعتقــــد أن إجــــراء الانتخابات الرئاســــية 
بصلاحيات واســــعة ســــتؤدي إلــــى عدم 
القبول بالنتائج، وقد تؤدي إلى انقســــام 
البلــــد، يعني لــــو افترضنا أنه بشــــكل ما 
ترشــــح حفتــــر لهــــذه الانتخابــــات، وفاز 
فيها، فلا يمكن لتيار الثورة القبول بذلك، 
وســــيقول إن دولا وقفــــت وراءه مــــن أجل 

تزوير الانتخابات“.
واعتبــــر أنــــه ”لا يمكــــن أن يكــــون له 
(حفتر) أي دور سياسي ولو أدى هذا الأمر 
إلــــى منعه بالقوة، وبالتالي نحن نخشــــى 
أنــــه في حالة وجــــود انتخابات رئاســــية 
وعــــدم القبول بالنتائج أننا ســــنذهب إلى 

الأسوأ وهو التقسيم“ وفق زعمه.
علــــى الرغــــم مــــن الرفــــض الشــــعبي 
الكبيــــر الــــذي يواجههم، يحــــاول إخوان 
ليبيا الســــيطرة على المشــــهد السياســــي 
عبر شــــيطنة الأطراف السياسية الفاعلة، 
ويرون أن فشلهم في الانتخابات قد ينهي 
وجودهــــم علــــى الأرض، ويقطــــع عليهــــم 
طريــــق التغلغل فــــي مؤسســــات الدولة، 
خاصــــة المالية والاقتصادية، كما يكشــــف 
حقيقة حجمهم أمام المجتمع الدولي الذي 
يسعون لإقناعه بأنهم القوة الأكثر تأثيرا 

في البلاد.
ويقول الرئيس السابق لمجلس الدولة 
”انتخــــاب  إن  الســــويحلي  عبدالرحمــــن 
الرئيس مباشــــرة من الشــــعب قــــد يخلق 
دكتاتــــورا جديدا“، وأنه فــــي حال الذهاب 
إلى انتخابات مباشــــرة ســــتلقى النتيجة 

معارضــــة كبيرة، خاصة إذا نجح ســــيف 
الإســــلام القذافي أو القائد العام للجيش 

الليبي المشير خليفة حفتر.

تحذير من الفوضى

حذر عضو مجلس النواب الليبي سعيد 
مغيب من عـــودة التفجيـــرات والعمليات 
الإرهابيـــة خلال المرحلة المقبلـــة، وقال إن 
”رئيس مجلس الدولة خالد المشـــري كشف 
نوايا جماعة الإخوان الإرهابية“، موضحا 
أنهم يرفضون أيّ شـــخصية مناهضة لهم 

في الانتخابات الرئاسية.

وأوضـــح مغيب أن جماعـــة الإخوان، 
التي جلبت التدخـــل الخارجي إلى ليبيا، 
ســـترفض أيّ شـــخصية لا تنتمي لتيارها 
الظلامـــي خـــلال الانتخابات وســـتحاول 
تأجيلها، لافتا إلى أنه لا خيار سوى إجراء 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقـــال إن جماعة الإخـــوان وحلفاءها 
يمكـــن أن يدفعـــوا ليبيا إلـــى المربع الأول 
بالعـــودة إلى مســـتنقع الفوضـــى، مثلما 
حدث عقـــب انتخابـــات برلمـــان جديد في 
2014، مضيفـــا أن ”الـــرأي العـــام الليبـــي 
يرفض بكل شدة تيار الإخوان، وأي وجود 

لهم في السلطة خلال الفترة المقبلة“.
وســـعى تيار الإســـلام السياســـي من 
خـــلال مجلـــس الدولـــة الاستشـــاري إلى 
الإطاحـــة برئيـــس مفوضيـــة الانتخابات 
ضمـــن صفقـــة حـــاول عقدها مـــع مجلس 
النواب لتمرير الاتفاق المتعلق بالتعيينات 
الأساســـية في المناصب السيادية، وهو ما 
رفضتـــه الدول الكبرى التي اعتبرت أن أيّ 
تغيير علـــى رأس المفوضية ســـيؤدي إلى 
إرباك عملها في هذه المرحلة المفصلية قبل 

موعد الاستحقاق الانتخابي.
ويحظـــى الرئيـــس الحالـــي لمفوضية 
الانتخابـــات عماد الســـايح بدعم كبير من 
بعثـــة الأمم المتحـــدة والمجتمـــع الدولي، 
بالإضافة إلى أغلب الفاعلين السياســـيين 
فـــي الداخل الليبي، ويتعرض بالمقابل إلى 
محاولات لاســـتبعاده مـــن منصبه من قبل 
جماعة الإخوان وبعض الأطراف المرتبطة 
بها، ومنهـــا مجلس الدولة الاستشـــاري، 
الذي قال أحد أعضائه المشاركين في ملتقى 
الحوار السياســـي وهو عبدالقادر حويلي 
أن ”إجـــراء تغييـــر فـــي رئاســـة مفوضية 
الانتخابـــات لـــن يؤثر على ســـير العملية 

الانتخابية“.
ويرى أغلب المراقبين أن حرب الإخوان 
وحلفائهم على مفوضية الانتخابات تمثل 
تهديدا واضحا للعملية السياسية ولبنود 
خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار 
وعلى رأســـها الانتخابات، فتيار الإســـلام 
السياســـي الذي يعاني من عزلة شـــعبية 
واضحة لـــن يقبل أن يمنى بهزيمة منكرة، 
وهـــو كتنظيـــم عقائـــدي يخشـــى صعود 
قوى مناوئة لمشروعه ســـواء كانت داعمة 
للجيـــش أو للنظـــام الســـابق أو للتيـــار 
الليبرالي، ويرفض التنازل عن الامتيازات 
التـــي حققها فـــي معركة التمكـــين، وكذلك 
التخلي عن المكاسب التي حققها حلفاؤها 
الإقليميون وأساسا تركيا في داخل ليبيا، 
وبالتالـــي فإن بث الفوضـــى والعودة إلى 
الحرب والتقســـيم ســـتكون أفضـــل له من 

الفشل والخسارة.

من يهدد مفوضية الانتخابات في ليبيا
حملة إخوانية للتشكيك في نزاهة المفوضية استعدادا لتكرار سيناريو 2014

تواجه المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا العديد من التحديات على صعيد 
التسجيل الانتخابي وسط حملة واسعة يقودها الإخوان ضدها للتشكيك في 
نزاهتهــــــا بهدف إيجاد مبررات لاحقة حــــــول مجريات العملية الانتخابية وما 

ستفرزه من نتائج قد تزيحهم عن المشهد السياسي.

الإخوان أكبر خطر يتهدد انتخابات ليبيا

الإخوان يسعون لإبقاء 

سيطرتهم على المشهد 

السياسي عبر شيطنة 

الأطراف السياسية الفاعلة 

في ليبيا

تاريخ الانتخابات أزعج 

الكثيرين لأنه يمس 

مستقبلهم السياسي

عماد السايح

السياسة الدولية أكبر 

من احتياجات الشعب 

السوري

ألكسندر أنجلوا
 دمشــق - لم يتوان أمـــين عام الأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش عن التحذير 
من أن ”الوضع اليوم أسوأ من أي وقت 
مضـــى منذ بـــدء الصراع“ في ســـوريا 
وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية وانسداد 
أفق الحل السياســـي منذ اندلاع النزاع 

عام 2011.
ويسيطر نظام الرئيس السوري بشار 
الأســـد، الذي فاز بولاية رئاســـية رابعة، 
على معظم المناطق بعد استعادتها بفضل 
التدخل الروســـي ودعم نظامه في مجلس 

الأمن الدولي وغيره من المحافل الدولية.
ووفقـــا لتقديـــرات الأمم المتحدة، فإن 
نحـــو 13.4 مليـــون شـــخص بحاجة إلى 
المساعدة الإنســـانية، كما أن 12.4 مليون 

شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
وفتـــح قـــرار مجلـــس الأمـــن الدولي 
الأخير بشـــأن التمديد لســـتة أشهر آلية 
إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود 
التساؤلات بشأن توفير المساعدات لباقي 

المناطق السورية.
ويقول ألكســـندر أنجلوا، وهو محلل 
فرنســـي للسياســـة الخارجية يركز على 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
إن سوريا ستظل واحدة من أسوأ قضايا 
إيصال المســـاعدات الإنســـانية في العالم 
في المستقبل المنظور، وذلك لأن السياسة 
الدولية والإقليمية في هذا الشـــأن تفوق 
المصالح والاحتياجات الأساسية للشعب 

السوري.

ويوضــــح أنجلوا في تقرير نشــــرته 
مجلة ناشونال إنتريســــت الأميركية أن 
مجلس الأمــــن الدولي تمكــــن من تمديد 
تفويــــض آليــــة إيصال المســــاعدات عبر 
الحــــدود للملايــــين مــــن الســــوريين في 
9 يوليــــو، قبــــل يــــوم واحد مــــن انتهاء 
ســــريانها وكان ذلــــك بمثابــــة مفاجــــأة 
للعديد من المراقبين نظرا لرفض روســــيا 
المشــــاركة في المناقشــــة في الأيــــام التي 

سبقت التصويت.
وأنهـــى التصويـــت علـــى التجديـــد 
سلسلة طويلة من المناقشات التي أجرتها 
القوى العالمية في مجلس الأمن. وأشارت 
روســـيا لســـنوات إلـــى ازدرائهـــا لآلية 
إيصال المســـاعدات عبر الحـــدود المبينة 
أصلا في عـــام 2014 ضمن قـــرار مجلس 
الأمـــن رقم 2165، ثم في القـــرار رقم 2533 
لعام 2020. ولم يشارك الوفد الروسي لدى 
الأمم المتحدة في المفاوضات التي سبقت 
الاتفاق، وهي إشـــارة جعلـــت العديد من 
المراقبين يتوقعون استخدام حق النقض 
(الفيتو)، الذي وعدت به موســـكو أساسا 

منذ عام.
وبـــدلا مـــن ذلـــك، وبعـــد اجتماعات 
ســـفراء الدول لـــدى الأمم المتحدة، صوت 
مجلس الأمن بالإجمـــاع على تجديد آلية 
المســـاعدات عبر الحدود عنـــد معبر باب 
الهوى الحدودي بين ســـوريا وتركيا في 
9 يوليـــو لمدة ســـتة أشـــهر بموجب قرار 
مجلـــس الأمن رقـــم 2585 والأهم من ذلك، 
أن المعبر سيكون مفتوحا لمدة ستة أشهر 
إضافيـــة بعد إصدار الأمين العام ”تقريرا 

العمليات  يحدد ”شـــفافية“  موضوعيـــا“ 
والتقـــدم المحـــرز فـــي ”الوصـــول عبـــر 
الخطوط“، مما يعني تطوير آلية لإيصال 
المســـاعدات داخـــل ســـوريا تعبر خطوط 

النزاع، من أجل العمليات الإنسانية.
ويقـــول أنجلـــوا إن اللغـــة المتعلقـــة 
بالأشهر الســـتة الأخيرة غامضة، وسلط 
طرفـــا النقـــاش الضـــوء علـــى الروايات 
المتضاربة حول الطول الحقيقي للتمديد. 
ومن الناحية الواقعية، يمكن لموســـكو أن 
تحاول اســـتخدام حق النقـــض (الفيتو) 
مرة أخرى في غضون ســـتة أشـــهر، على 
الرغـــم مـــن أن ذلك غير مضمـــون ويمكن 
أن يقع خارج لغـــة القرار، مما يؤدي إلى 

نقاش جدي في المستقبل.
وبغــــض النظــــر عــــن ذلــــك، يضمــــن 
المســــاعدات  عملية  اســــتمرار  التجديــــد 
الإنســــانية التــــي تقودهــــا الأمم المتحدة 
من تركيــــا، مما يحرم الرئيس الســــوري 
بشــــار الأســــد مــــن تحقيــــق نصــــر على 
الجبهــــة الإنســــانية كان سيســــمح لــــه 
بتحويــــل المســــاعدات عبر دمشــــق، وهو 
ما ثبت بالفعــــل أنه آلية غير فعالة وغير 
واقعية ســــتضر فقط بوصول المساعدات 
الإنســــانية للملايــــين من الســــوريين في 

الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة.
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ية الوطنية العليا 
بيـــا عـــن الإعراب 
ض له مـــن حملات 
قالت إن ذلك الهدف 
لليبيين وهو النيل 
جهودهـــا الرامية 
طية، ما قد يضعها 
عمل الإرهابي الذي 

8يو عام 2018.
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